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 التأمین التعاوني والتأمین التجاريالعنوان : 
 عبد الله بن بیھ المؤلف :

 
 

 التأمین التعاوني والتأمین التجاري
 

 الشیخ عبد الله بن بیھ

 

الأصل أن التأمین بصفة عامة یخضع لمجموعة من المعاییر في الشریعة 

الغرر الإسلامیة، فالتأمین التجاري لیس تكافلیا ولا تعاونیا، ویحتوي على 

والجھالة، وھذه الأشیاء حسمت الشریعة الحكم فیھا ببطلان العقود 

 المتضمنة لھا. 

تسعى  أما التأمین التعاوني فھو یعكس مقصدا من مقاصد الشریعة التي

لإرساء أسس التعاون والتكافل بین أفراد الأمة، لا سیما العاملین في مكان 

 زتھ الشریعة الإسلامیة.واحد ویربطھم مصیر واحد.. وبالتالي فقد أجا

وعن ھذا الموضوع یكتب العلامة الشیخ عبد الله بن بیھ، النائب الأول 

لرئیس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمین، معرفا لكلا النوعین ومحددا 

ثم یخلص نھایة لموقف الشرع  الفروق بینھما، مع إبراز خصائص كلیھما،

  ریعة العلیا.من كلیھما، مسترشدا في كل ذلك بمقاصد الش
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 الفروق §
 الغرر §
 عقود فیھا شائبة معروف §
 الضمان §
 خاتمة §

تنبیھ: قد یستعمل في ھذا البحث مصطلح: التعاوني أو التكافلي أو  -

التبادلي للدلالة على مفھوم واحد، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا فھم 

 المراد، والحال نفسھ فالتجاري ھو التقلیدي.

 التأصیل

الشارع إن التأمین التكافلي لھ ثلاثة أصول، أحدھا: ما عرف من تشوف 

الحكیم للتعاون والتضامن، قال تعالى: ? وَتعَاَوَنوُاْ عَلىَ الْبرِّ وَالتَّقْوَى ? 

]، وحدیث الأشعریین: "إن الأشعریین إذا أرملوا في الغزو أو 2[المائدة : 

قل طعام عیالھم بالمدینة جمعوا ما كان عندھم في ثوب واحد ثم اقتسموه 

 مني وأنا منھم". أخرجھ الشیخان.بینھم في إناء واحد بالسویة، فھم 

وقد نبھ العلماء كالعیني في "عمدة القاري" على أن ھذا لیس من الھبة 

وإنما ھو من الإباحة. كما نبھ بعضھم كالباجي على أنھ اعتبارا بھذا 

 الأصل یجوز للإمام أن یفعل ذلك.

 وذكر ابن بطال أن للسلطان أن یأمر الناس بالمواساة ویجبرھم على ذلك،

 ویشركھم فیما بقي من أزوادھم إحیاء لأرماقھم وإبقاء لنفوسھم.
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والثاني: أصل خاص یتعلق بما فھم من قصد الشارع في الجنایات إلى 

 تفتیت الضرر وذلك بتسریع العاقلة.

إن نظام العواقل في الإسلام الذي كان یختص بعصبات النسب دلیل واضح 

وقد عممھ عمر رضي الله  على قصد الشارع الحكیم تفتیت جبر الضرر،

عندما ضعفت العصبیة وأصبح لأھل  ]1[عنھ لیشمل منسوبي الدیوان

وذلك لما فھم رضي الله عنھ من الدیوان الواحد نوع عصبیة وتضامن؛ 

قصد الشارع إناطة الحكم بوصف التضامن الذي یمكن أن ینشأ عن النسب 

كما یمكن أن ینشأ عن الدیوان، ففتح الباب للاجتھاد في أي شكل من 

التضامن وإن كان قد بدأ بالوضع فإنھ لا یستبعد أن یكون بالعقد، وھنا 

الولاء، قال تعالى: ? وَالَّذِینَ یبرز الأصل الثالث الذي یتمثل في عقد 

عَقدَتَْ أیَْمَانكُمُْ فآَتَوُھمُْ نصَِیبھَُمْ ? وھذه الآیة جعلت لإرادة المتعاقدین حظًا 

في التوریث الذي كان بالوضع، وھذه الآیة وإن كان حكمھا منسوخًا عند 

أكثر العلماء فقد تمسك بھا بعضھم كالأحناف في تقریرھم للمیراث بھذا 

 من الولاء بشروط. النوع

وھذه الأصول وإن اختلف العلماء في ثبوت الحكم في بعضھا وصلاحیة ما 

 ثبت فیھا للقیاس إلا أنھا لا أقل من أن تصلح للاستئناس.

فالقیاس إن لم یكن بتنقیح المناط من خلال إلغاء الفارق فلابد فیھ من أصل 

ح واسعاً لأنھ معین مخصوص باسم لإلحاق الفرع بھ ویبقى باب الاستصلا

استنباط حكم عن طریق المناسب المرسل، الذي لا یرجع إلى شاھد معین 

بل إلى كلي مصلحي في مرتبة الضرورة أو الحاجة علُم اعتبار الشرع لھ 

 في الجملة.
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وانطلاقاً من ھذا تكون الحاجة أصلا لھذا النوع، على أن یكون الدلیل 

ي على استصلاح وھو نوع المنطبق على ھذا الموضوع ھو استحسان مبن

من أنواع الاستحسان عند المالكیة أو ما یسمیھ الأحناف القیاس الخفي 

مقابل القیاس الظاھر كما سیتبینھ القارئ عند مطالعة الفقرة المتعلقة 

 بالعقود ذات شائبة المعروف.

 التعریف: التقلیدي ( التجاري)

مؤمن لھ بتعویضھ التأمین التجاري یعرف بأنھ: ضمان یقدمھ مؤمن إلى 

 .]2[عن خطر محتمل مقابل نقود یدفعھا أو اشتراك

وھو  -قدین ویعرفھ الفرنسي ھیما بأنھ: "عقد بموجبھ یحصل أحد المتعا

إذا -على تعھد بمبلغ یدفعھ لھ أو للغیر  -المؤمن لھ في نظیر مقابل یدفعھ 

المتعاقد الآخر وھو المؤمن الذي یدخل في عھدتھ  -تحقق خطر معین 

مجموعة من ھذه الأخطار یجري مقاصة فیما بینھا طبقاً لقوانین 

 .  ]3[الإحصاء"

 أھم ممیزات التأمین التجاري

الانفصال الكامل لشخصیة المؤمن "صاحب المشروع" عن شخصیة 

 المؤمن لھ "مالك وثیقة التأمین".

ا إلى تحقیق الربح؛ فالمال تھدف الھیئات الممارسة للتأمین التجاري أساسً 

الذي یجمع من الأقساط یصبح ملكًا للمؤمن، والربح أو الخسارة عبارة عن 

الناتج عن زیادة الأقساط المتحصلة أو نقصھا عن التكلفة الفعلیة للتأمین 
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مع ملاحظة تحمیل قسط التأمین التجاري المقدر منذ بدایة العقد بجزء 

 ا.لمقابلة الأرباح المراد تحقیقھ

یتمیز التأمین التجاري بأن الأقساط التي یدفعھا المؤمن لھم ثابتة منذ إبرام 

العقد تتحرر على أسس معینة وتبقى كذلك طیلة مدة العقد فیكون المؤمن 

 لھم على علم بما یلتزمون بھ منذ البدایة.

أما التأمین التكافلي فیقوم على فكرة بسیطة، وھي قیام جماعة بتجمیع 

لمال كل قدر وسعھ وحسب طاقتھ لیتواسوا فیما بینھم، وذلك مبالغ من ا

 یرجع إلى الأصول الثلاثة السابقة.

 تعریف التأمین التكافلي (التعاوني):

وقد ورد تعریف التأمین التكافلي في قرار المجلس الأوروبي للإفتاء 

والبحوث في دورتھ بدبلن بما نصھ: "والبدیل الشرعي لذلك ھو التأمین 

ي القائم على تكوین محفظة تأمینیة لصالح حملة وثائق التأمین؛ التكافل

بحیث یكون لھم الغنُْم وعلیھم الغرُْم، ویقتصر دور الشركة على الإدارة 

بأجر، واستثمار موجودات التأمین بأجر أو بحصة على أساس المضاربة، 

وإذا حصل فائض من الأقساط وعوائدھا بعد دفع التعویضات فھو حق 

ملة الوثائق، وما في التأمین التكافلي من غرر یعتبر مغتفرًا؛ لأن خالص لح

أساس ھذا التأمین ھو التعاون والتبرع المنظم، والغرر یتجاوز عنھ في 

 التبرعات".

تعاون مجموعة من الأشخاص «وعرفھ بعضھم باعتباره نظامًا على أنھ: 

سبیل یسمون "ھیئة المشتركین" یتعرضون لخطر أو أخطار معینة على 
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التبرع لتلافي آثار الأخطار التي قد یتعرض لھا أحدھم بتعویضھ عن 

الضرر الناتج من وقوع ھذه الأخطار، وذلك بالتزام كل منھم بدفع مبلغ 

معین یسمى "القسط" أو "الاشتراك" تحدده وثیقة التأمین أو "عقد 

الاشتراك" وتتولى شركات التأمین الإسلامیة إدارة عملیات التأمین 

ستثمار أموالھ نیابة عن ھیئة المشتركین في مقابل حصة معلومة من وا

عائد استثمار ھذه الأموال باعتبارھا مضارباً، أو مبلغا معلوما باعتبارھا 

 ».وكیلا أو ھما معاً

أنھ یقوم على مبدأ التعاون الإسلامي وأن أساسھ عقد التبرع الشرعي «و

م مالك رضي الله عنھ، وعلى وأن ھذا التبرع یلزم بالقول على رأي الإما

ذلك فإن "عضو" ما یسمى "ھیئة المشتركین" یصبح ملتزما بدفع القسط 

 ».بمجرد توقیعھ على عقد التأمین وإن كان أساس دفع القسط ھو التبرع

یسأل المؤمن في التأمین التجاري عن أداء التعویضات أو مبالغ التأمین 

طرأت ظروف غیر متوقعة دون إلقاء العبء على المؤمن لھم حتى لو 

وغیر عادیة اضطرتھ إلى دفع مبالغ كبیرة تجاوز مجموع المبالغ التي 

 تحصل علیھا كأقساط محسوبة على أساس الظروف العادیة والمتوقعة.

درجت القوانین الخاصة بالإشراف والرقابة على ھیئات التأمین على 

ى تضمن قدرة اشتراط حد أدنى معین لرأسمال ھیئة التأمین التجاري حت

الھیئة على الوفاء بالتزاماتھا تجاه المستفیدین من عقودھا التأمینیة المبرمة 

حتى في حالة انحراف النتائج الفعلیة عن تلك المتوقعة والمتخذة أساسًا 

 لحساب الأقساط.
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تعمل بعض ھیئات التأمین التجاري على الاستفادة من بعض مزایا التأمین 

فروع التأمین تعطي المؤمن لھم قدرًا من التبادلي فصارت في بعض 

 الأرباح مما یحقق لھم استرداداً جزئیاً للأقساط التي دفعوھا.

 أھم ممیزات التأمین التعاوني: -

اتحاد شخصیة المؤمن "صاحب المشروع" وشخصیة المؤمن لھ "حامل 

وثیقة التأمین" ومن ھنا جاء وصف ھذا النوع من التأمین بالتبادلي؛ حیث 

 الأعضاء بعضھم بعضًا فكل منھم مؤمن ومؤمن لھ في وقت واحد. یؤمن

وتتحدد حقوق وواجبات عضو الھیئة التبادلیة باعتباره شریكًا مؤمناً من 

خلال نظام الھیئة الذي یلتزم بھ أو قرارات الجمعیة العمومیة التي ھو أحد 

 أعضائھا أساسًا.

عتباره مؤمناً لھ من كما تتحدد حقوق وواجبات عضو الھیئة التبادلیة با

خلال وثیقة التأمین والتي تخضع للأسس الفنیة ذاتھا التي تخضع لھا وثیقة 

 التأمین التجاري.

وتقتصر بذلك عضویة الھیئة التبادلیة "التي ھي عبارة عن عضویة 

اختیاریة مفتوحة" على المؤمن لھم وھم المالكون لھا وھم الذین یدیرونھا 

ماتھا وھم متساوون في الحقوق أساسًا ولكل وھم الذین ینتفعون من خد

منھم صوت واحد فقط في الجمعیة العمومیة على خلاف ذلك في المساھمة 

للتأمین التجاري التي تعدد فیھا الأصوات للمساھم الواحد بقدر ما یملك من 

 أسھم في رأس المال.
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عدم استھداف الربح والخلاص من الاستغلال الرأسمالي الذي تمارسھ 

 ات التأمین التجاري:شرك

إن الھدف الأساسي للھیئات التبادلیة للتأمین ھو تقدیم خدمة التأمین 

للأعضاء بسعر التكلفة، بل بأقل تكلفة ممكنة، فلا وجود للربح في عناصر 

التكلفة التي یتحملھا الأعضاء ولا تحتاج غالباً إلى رأس مال للمشروع 

ضین لخطر معین یتشاركون في حیث تنشأ بین عدد كبیر من الأفراد المعر

تحمل الخسائر التي تحل بأي منھم عند تحقق الخطر وھذا ھو الأساس في 

 وصفھا بالتعاونیة.

 رأس المال: -

تتكون الھیئات التبادلیة التعاونیة أساسًا بدون رأس مال؛ حیث إنھا لا 

تستھدف الربح كما تقدم ولا یوجد بھا مساھمون یتقاضون أرباحًا 

وتلزم القوانین في بعض الدول الھیئات التبادلیة برأسمال تأسیس لأسھمھم، 

یقدمھ المؤسسون ویحصلون علیھ عادة بوساطة الاقتراض وھو یقوم مقام 

رأسمال المساھمین في الشركات المساھمة للتأمین التجاري وتستھلك 

 "تسدد" القروض خلال مدة عمل الھیئة.

 الاشتراكات والفائض: -

تبادلیة في توفیر المال اللازم لعملھا على اشتراكات تعتمد الھیئة ال

الأعضاء والاحتیاطیات التي تحرص على تكوینھا بالشكل الكافي لمواجھة 

الانحرافات التي تتوقعھا، وإذا اشترط مقدار من الربح أكثر لبعض 

الشركاء، سواء تفاوتوا في الأسھم أو تساووا لسبب أو آخر طبقاً للاتفاق 
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الإمامین أبي حنیفة وأحمد، خلافاً للإمامین مالك كما ھو مذھب 

 .]4[والشافعي

مین التجاري إن الھدف الأساسي للتأمین التكافلي ھو تجنب محظورات التأ

وفي نفس الوقت الوصول إلى صیغ تكون فیھا خدمة المؤمنین مساویة 

لشركات التأمین التجاري أو أفضل منھا من بعض الوجوه، وبخاصة إذا 

كانت شركة المضاربة لھا نشاط تجاري غیر التأمین في البلاد التي تسمح 

 قوانینھا بذلك.

اكات أو الأقساط التي یدفعھا ویتمیز التأمین التكافلي أساسًا بأن الاشتر

المؤمن لھم قد تكون متغیرة حسب نتائج أعمال كل سنة، فللھیئة الحق في 

مطالبة أعضائھا بأنصبتھم في العجز في الاشتراكات المحصلة عن 

التعویضات والمصروفات الفعلیة، كما أن للأعضاء الحق في استرداد 

 الفائض إن وجد.

قط بدفع نسبة مقدرة فقط تمثل الحد وقد یكون ذلك من حیث المبدأ ف

الأقصى المقدر للاشتراك، أو أن یتم دفع اشتراك ثابت فعلا لتتماشى 

إنما یدفعون  -وفي الغالب  -والطریقة المثلى في الشرع إلا أنھم في الواقع 

 قسطًا ثابتاً.

إن تعریف المجلس الأوروبي إنما ھو تعریف لصورة مفضلة من التأمین 

التأمین التكافلي قد یأخذ صورًا متعددة كأن تأسس جماعة  التكافلي؛ لأن

شركة مضاربة تقوم بالتجارة في موجودات الشركة ویلحقون بنظام 

الشركة عقداً تكافلیاً یلتزم فیھ أعضاء الشركة بتأمین بعضھم البعض 
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وحمایتھ من الأخطار سواء كان ذلك من ربح الشركة، وھو أمر جائز أن 

 حھ.یتبرع المضارب برب

وھناك صیغة أخرى طبقناھا في بعض البلاد، وھي تكوین شركة مضاربة 

بأموال یقوم فیھا بعض أعضاء الشركة بالإدارة لصالح الجمیع فیكون 

لھؤلاء مزید من الأرباح لأنھم مؤسسون ومشتركون بأموالھم وأبدانھم، 

وھو جائز على مذھب أحمد، وقد بین ذلك ابن قدامة حیث قال: "وأما 

اربة التي فیھا شركة وھي أن یشترك مالان وبدن صاحب أحدھما المض

مثل أن یخرج كل واحد منھما ألفاً ویأذن أحدھما للآخر في التجارة بھما 

فمھما شرطا للعامل من الربح إذا زید على النصف جاز لأنھ مضارب 

 لصاحبھ في ألف ولعامل المضاربة ما اتفقا علیھ بغیر خلاف".

ل: فحصل مما ذكرنا أن الربح بینھما على ما وبعد شرح طویل قا 

 ، وھو مذھب أبي حنیفة.]5[ اصطلحا علیھ في جمیع أنواع الشركة

ین أنھ قد تكون أفضل صیغة للتأمین الإسلامي أن تكون ومما ذكرنا یتب 

شركة مضاربة ومعھا شركة أموال، فیمنح المساھمون الكبار وھم 

المضاربون بأبدانھم لتولیھم الإدارة وأرباب المال لاشتراكھم بأموالھم 

حصةً من الربح أكبر من حصص المشتركین حملة الوثائق لوجود 

المشتركین في الجمعیة العامة ممثلون،  التراضي، ولھذا فیكون لھؤلاء

 وھذا ما قررناه لشركة التأمین الإسلامي بموریتانیا.

وھي صیغة مختصرة وبسیطة تقوم على تأسیس شركة تجاریة من 

مساھمین كبار تبرعوا بجزء من أموالھم لجبر الأضرار التي تنزل بھم 

اط التي ویلتحق مشتركون صغار بنفس الصیغة، أي أنھم شركاء بالأقس
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دفعوھا متضامنین مع الآخرین مع قبولھم بمنح جزء أكبر من الربح 

لھؤلاء المساھمین المؤسسین، وھي شركة تلزم بالقول وھذا مذھب مالك، 

 قال خلیل: "ولزمت بما یدل عرفاً كاشتراكنا".

 الفرق بین التأمین التعاوني والتأمین التقلیدي

فیمكن أن یعبر عنھ بأنھ عقد أن التأمین التقلیدي یغلب علیھ الغرر  .1

ھو الغرر بعینھ كما قدمنا عن الباجي، وبالتالي فھو من الغرر 

 الشدید الغالب المحرم فلا تجیزه الحاجة إلا في ظروف استثنائیة.

وأن التأمین التكافلي یخف فیھ الغرر وذلك لعنصر التبرع القائم 

 ق الأول.علیھ ومحدودیة المؤمنین فتجیزه الحاجة، وھذا ھو الفر

أن التأمین التكافلي عقد إرفاق ومعروف؛ لأنھ مبني في نیتھ على  .2

 التعاون ولھذا یغتفر فیھ الغرر.

بخلاف التأمین التقلیدي فالقصد الغالب فیھ التجارة وكسب الربح 

 ولھذا لا یجوز فیھ الغرر، وھذا ھو الفرق الثاني.

ن المؤسسة الفرق الثالث أن الغرر في التأمین التقلیدي أصل؛ لأ .3

قائمة على كسبھا من الحوادث التي لم تحصل، بینما الغرر في 

التكافلي إضافي وتبعي، وكما في مسألة الظئر والرضیع عن 

 المواق.

 العناصر الأساسیة للتكافل:

 وأھم شيء في التأمین التكافلي ثلاثة عناصر: -
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عنصر التبرع وھو تبرع للمتضرر من أعضاء الشركة بجزء من  .1

أو بالربح بكاملھ، وھذا كما یجوز في المضاربة التبرع بجزء الربح 

 من رأس المال، وھذا جائز؛ لأنھ یغتفر الغرر في التبرعات.

عنصر الشراكة وھو اعتبار كل قسط یدفع إلى الشركة إنما ھو قسط  .2

 اشتراك ولیس مدفوعًا في مقابل.

ل بصیغة اسم الفاع -عنصر اتحاد الشخص ذي الجھتین بین المؤمن  .3

سواء أداروا الشركة بأنفسھم  -بصیغة اسم المفعول  -والمؤمن  -

كشركة أبدان وأموال أو أداروھا بواسطة جھاز إداري یمارس 

 .]6[ عملیة وكالة بأجر

 الغرر

إن أھم مشكلة فقھیة یواجھھا عقد التأمین وتقف عقبة في سبیل الحكم فیھ 

بالجواز ھي أنھ عقد یشتمل على الغرر، وعلیھ فإني في ھذا البحث الوجیز 

سألقي الضوء على تعریف الغرر وسند تحریمھ وأنواع الغرر من شدید لا 

یختلف في جوازه ومتوسط یختلف  یختلف في تحریمھ وخفیف جداً لا

العلماء فیھ بین من یلحقھ بالشدید فیمنعھ ومن یلحقھ بالخفیف فیجیزه، مع 

 النظر إلى اعتبار الحاجة التي من شأنھا أن تبیح مثل ھذه العقود.

 فما ھو الغرر؟ وأصل النھي عنھ ومدى تأثیر الحاجة في إلغاء حكمھ؟

الذي لا یدرى ھل یحصل أو لا". فالغرر عرّفھ القرافي بأنھ: "الشيء 

 وعرّف الجھالة بأنھا: "ما علُم وجوده وجھُلت صفتھ".
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وعرّف الجرجاني الغرر بأنھ: "ما یكون مجھول العاقبة لا یدرى أیكون أو 

 ».التعریفات«لا". 

وقیل: "ما كان لھ ظاھر یغر المشتري وباطن مجھول". قال الأزھري: 

ھولة التي لا یحیط بكنھھا "ویدخل في بیع الغرر البیوع المج

 .]7[المتبایعان"

 حكم الغرر:

واْ أمَْوَالكَمُ بیع الغرر ممنوع شرعًا بعموم الكتاب لقولھ تعالى: {وَلاَ تأَكْلُُ 

]. ومحرّم بنصوص السنةّ؛ ففي صحیح مسلم 188بیَْنكَمُ بِالْباَطِلِ} [البقرة : 

من حدیث أبي ھریرة أن النبي صلىّ الله علیھ وسلمّ نھى عن بیع الحصاة 

 ]8[وعن بیع الغرر.

وأخرجھ مالك في الموطأ مرسلا عن أبي حازم بن دینار عن سعید بن 

 .]9[المسیب أن النبي صلى الله علیھ وسلم نھى عن بیع الغرر

علقّ علیھ الباجي بقولھ: "نھیھ صلىّ الله علیھ وسلمّ عن بیع الغرر یقتضي 

ما كثر فیھ الغرر وغلب علیھ حتى  -والله أعلم  -فساده، ومعنى بیع الغرر 

 ع منھ".صار البیع یوصف ببیع الغرر، فھذا الذي لا خلاف في المن

وأما یسیر الغرر فإنھ لا یؤثر في فساد عقد البیع فإنھ لا یكاد یخلو منھ 

عقد، وإنما یختلف العلماء في فساد أعیان العقود لاختلافھم فیما فیھا من 

الغرر ھل ھو من حیز الكثیر الذي یمنع الصحة أو من حیز القلیل الذي لا 

من جھة العقد، والعوض،  یمنعھا؟ فالغرر یتعلق بالمبیع من ثلاثة أوجھ:

 ).5/41والأجل (المنتقى:
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قلت: وجھ ما ذكره الباجي وغیره أن مجرد وجود الغرر لیس مبطلا للعقد 

حتى یكون غالباً ناشئاً عن كون إضافة البیع إلى الغرر ھو من إضافة 

 الموصوف إلى الصفة.

ھذا النوع من الإضافة بأنھ من شبھ » التسھیل«ووصف ابن مالك في 

محضة ومثل لھ بمسجد الجامع؛ لأن المسجد ھو الجامع وذلك صفتھ، ال

ومعنى ھذا أن النھي وارد على بیع غرر ولیس عن بیع فیھ غرر، والفرق 

 یدركھ البصیر بموارد الألفاظ.

وقال القرافي: "قاعدة: الغرر ثلاثة أقسام: متفق على منعھ في البیع كالطیر 

الدار، ومختلف فیھ ھل یلحق بالقسم في الھواء، ومتفق على جوازه كأساس 

الأول لعظمھ أو بالقسم الثاني لخفتھ أو للضرورة إلیھ؛ كبیع الغائب على 

 الصفة والبرنامج ونحوھما".

فعلى ھاتین القاعدتین یتخرج الخلاف في البراءة؛ فـ (ح) یرى إن كان 

المبیع معلوم الأوصاف حقا للعبد فیجوز لھ التصرف فیھ وإسقاطھ 

، وغیره یراه حق الله تعالى وأنھ حجر على عباده في المعاوضة بالشرط

 على المجھول.

و (ح) یرى أن غرر العیوب في شرط البراءة من الغرر المغتفر لضرورة 

البائع لدفع الخصومة عن نفسھ، وغیره یراه من الغرر الممنوع لأنھ قد 

جتھاد، یأتي على أكثر صفات المبیع، فتأمل ھذه المدارك فھي مجال الا

وانظر أیھا أقرب لمقصود الشرع وقواعده فاعتمد علیھ، والله ھو الھادي 

 ]10[إلى سبیل الرشاد.
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ع): الأصل أن بیع الغرر باطل لھذا الحدیث والمراد ویقول النووي: "(فر

ما كان فیھ غرر ظاھر یمكن الاحتراز منھ، ( فأما ) ما تدعو إلیھ الحاجة 

ولا یمكن الاحتراز عنھ كأساس الدار وشراء الحامل مع احتمال أن الحمل 

واحد أو أكثر وذكر أو أنثى وكامل الأعضاء أو ناقصھا، وكشراء الشاة في 

 بن ونحو ذلك، فھذا یصح بیعھ بالإجماع.ضرعھا ل

ونقل العلماء الإجماع أیضًا في أشیاء غررھا حقیر (منھا): أن الأمّة 

أجمعت على صحة بیع الجبة المحشوة وإن لم یر حشوھا، ولو باع حشوھا 

منفرداً لم یصح، وأجمعوا على جواز إجارة الدار وغیرھا شھرًا مع أنھ قد 

كون تسعة وعشرین، وأجمعوا على جواز دخول یكون ثلاثین یومًا وقد ی

الحمام بأجرة، وعلى جواز الشرب من ماء السقاء بعوض مع اختلاف 

 أحوال الناس في استعمال الماء أو مكثھم في الحمام.

قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما 

 یمكن الاحتراز ذكرناه وھو أنھ إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا

 عنھ إلا بمشقة، أو كان الغرر حقیرًا جاز البیع وإلا فلا.

وقد یختلف العلماء في بعض المسائل كبیع العین الغائبة وبیع الحنطة في 

سنبلھا، ویكون اختلافھم مبنیاً على ھذه القاعدة، فبعضھم یرى الغرر یسیرًا 

 ]11[ى أعلم.لا یؤثر، وبعضھم یراه مؤثرًا، والله سبحانھ وتعال

أما الشیخ تقي الدین بن تیمیة فإنھ قیدّ الحاجة بالشدةّ عندما قال في حدیثھ 

عن الجوائح: "والحاجة الشدیدة یندفع بھا الغرر الیسیر، والشریعة مبنیة 

على أن المفسدة المقتضیة للتحریم إذا عارضتھا مصلحة راجحة أبیح 

 المحرّم، فكیف إذا كانت المفسدة منتفیة؟!" (الفتاوى)
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 لغرر المضاف:ا -

واعتبر المالكیة أن الغرر إذا كان مضافاً لأصل جائز یغتفر للحاجة 

بخلاف ما لو كان الغرر أصلا في العقد فیبطل العقد، قال المواق: "ومن 

المدونة: من باع أمة ولھ رضیع حر وشرط علیھم رضاعتھ ونفقتھ سنة 

 ونس).فذلك جائز إذا كان إن مات الصبي أرضعوا لھ آخر". (ابن ی

والفرق بین ھذا وبین الظئر لا یجوز أن یشترط إن مات الطفل أن یؤتى 

بغیره، أن مسألة الأمة الغرر فیھا تبع لأنھ انضاف إلى أصل جائز، كقول 

مالك في بیع لبن شاة جزافاً شھرًا أنھ لا یجوز، وأجاز كراء ناقة شھرًا 

انظر بعد ھذا  -بر واشترط حلابھا، أصلھ جواز اشتراط المبتاع ثمرًا لو یؤ

وخلفھ الفصیل. وقال أشھب: إلا أنھ على قولھ یعطي الموجود  -عند قولھ 

حكم المعدوم كالغرر والجھالة في العقود إذا قال: وعسر الاحتراز عنھما 

نحو أساس الدار وقطن الجبة ورداءة باطن الفواكھ ودم البراغیث ونجاسة 

منھ قلیل ولا كثیر لا لتبعیة  ثوب المرضع. وانظر بالنسبة للربا لا یجوز

 .]12[–من ابن یونس -في بیع الحلي

تبعاً للحاجة وھذا الكلام واضح في أمرین: أحدھما أن الغرر قد یجوز 

 ویجوز منھ الیسیر، وأن الربا لا یجوز منھ قلیل ولا كثیر.

وھذه نصوص تبین حدود تأثیر الحاجة في المنھیات وذلك بحسب مرتبة 

النھي، فما كان في مرتبة وسطى كالغرر تؤثر فیھ بشروط، وما كان في 

 مرتبة علیا لا یتأثر بھا.

 العقود التي فیھا شائبة معروف
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ماء معھا تعاملا یعتمد على المقاصد وذلك من وجھین: من جھة تعامل العل

قصد العاقد إسداء النفع وتقدیم الخیر للآخرین، ومن جھة ما علم من قصد 

 الشارع إلى تشجیع عمل البر والمعروف.

وقد تفطن الفقھاء لذلك فخصصوا بھ عموم النھي وحدوا بھ من اطراد 

عتبر من صمیم الاستحسان، القاعدة، وھذا النوع من تخصیص الكلي ی

وتوضیحًا لذلك نقول: إن العقود تنقسم إلى: معاوضات، وتبرعات، فالأولى 

 یمتنع فیھا الغرر والجھالة وغیب السلعة... إلى آخره.

أما الثانیة فلا یمتنع فیھا شيء من ذلك، إلا أننا نجد أن الفقھاء رتبوا أحكامًا 

فیھا الربا ویمنع فیھا من خاصة لعقود ھي في أصلھا معاوضات یمتنع 

حیث الأصل والأساس الغرر وعیوب الإرادة، غیر أنھم عولوا فیھا على 

شائبة الإرفاق فأجازوا مداخلة الغرر لھا تشجیعاً للمعروف بین الناس. 

والقطوف التالیة توضح ذلك؛ قال في التوضیح: والأصل منعھا "الزیادة 

ما كان النقص حینئذ لا ینتفع بھ صار القلیلة في المبادلة" إلى قولھ: ولأنھ ل

 إبدالھ معروفاً، والمعروف یتوسع فیھ ما لا یتوسع في غیره".

إلى أن قال: ورأوا أن قصد المعروف یخصص العمومات كما في 

القرض، ألا ترى أن بیع الذھب بالذھب نسیئة ممتنع فإذا كان على وجھ 

 .]13[القرض جاز

وقال ابن رشد في سماع ابن القاسم المتقدم: ظاھر ھذه الروایة جواز بدل 

الطعام المعفون بالصحیح السالم على وجھ المعروف في القلیل والكثیر 

 )4/333الدنانیر الكثیرة النقص".( ومنعھ أشھب ك
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قال ابن رشد: كره مالك أن یعطي الرجل المثقال ویأخذ أربعة وعشرین 

قیراطا معدودة مراطلة؛ لأن الشيء إذا وزن مجتمعاً ثم فرق زاد أو نقص، 

وأجاز ذلك ابن القاسم استحساناً على وجھ المعروف في الدینار الواحد، 

لوازن بالناقص على وجھ المعروف. كما أجازوا مبادلة الدینار ا

 )4/333(المواق

وقد أجاز مالك أن یؤجر الخیاط على ما یحتاج ھو وأھلھ من الثیاب في 

السنة، والفران على خبز ما یحتاج إلیھ من الخبز سنة أو شھرًا إذا عرف 

 عیال الرجل وما یحتاجون إلیھ من ذلك.

 خیاطة قریب منھ.وقد علل ابن یونس ذلك بأن أكل الناس معروف وال

وأجاز مالك الھبة لغیر ثواب مسمى، قال: لأنھ على وجھ التفویض في 

 ]14[النكاح".

عند مالك، قال خلیل: "وجاز شرط الثواب، ولزم وھو شبیھ بھبة الثواب 

 بتعیینھ وصدق واھب فیھ إن لم یشھد عرف بضده".

قال الزرقاني: والحاصل أن ھبة الثواب كالبیع في أكثر الحالات فیما یحل 

ویحرم من عوضھا إلا أنھ إنما یجوز فیھا في العین بأكثر، حیث جرى فیھ 

لحالات لأنھا تخالفھ في أقلھا، عرف كما قال القابسي وقولھ في أكثر ا

وذلك في ستة أمور جوازھا مع جھل عوضھا حین عقدھا، وأنھ لا یلزم 

عاقدھا الإیجاب والقبول ولا تفیتھا حوالة السوق، وعوضھا إنما یلزم 

بتعیینھ ویجوز مع جھل أجل العوض، ولا یجوز تعویضھا بأكثر من 

 )7/109قیمتھا إلا لعرف.( 
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یر الحاجة معتمدة على اشتمال العقد على معنى الرفق ومن ھذا القبیل تأث

والمعروف، فقد یكون العقد في أصلھ حرامًا ولكنھ یباح للحاجة بناءً على 

 ما علم من التفات الشارع للمعروف والرفق.

ومن ذلك أنھم أجازوا إجارة لا تعرف فیھا طبیعة المنافع المستأجر علیھا 

ة عرفت عند المالكیة بـ"أعني بغلامك ولا الذات المستأجرة وذلك في صیغ

 لأعینك بغلامي".

وتصور ھذه المسألة من مختصر خلیل ممزوجًا بشارحھ الزرقاني: "وجاز 

أعني بغلامك على حرثي ونحوه لأعینك بغلامي. أراد أو نفسي على 

حرثك أو غیره. ولذا حذف متعلق حال كون ذلك، إجارة لا عاریة، لأنھا 

تحدث المنفعة أم لا، تساوى زمنھا أو اختلف،  بغیر عوض وھذا بعوض،

تماثل المعان بھ للآخر أم لا، كحرث وبناء وغلام وثور فلا یشترط اتحاد 

المنفعة ولا عین المستعمل. وھذه إجارة ومعلوم أن الإجارة كالبیع. 

ھو كالثمن یطلب كونھ معروفاً قدرًا  -الأجر -أركانھا، والركن الثاني 

 ).5/389بن عرفة (المواق:وصفة". ھذا كلام ا

وھذه الصیغة التي اعتبرت تشتمل على جھل قدر الأجرة وصفتھا؛ لأنھا قد 

تكون ثورًا في مقابل غلام، وقد تكون حرثاً في مقابل البناء لأن الإعانة 

 معروف حسب عبارة الزرقاني (نفس المرجع).

فلیس قال ابن شاس: لو قال أعني بغلامك یومًا وأعینك بغلامي یومًا 

بعاریة بل ترجع إلى حكم الإجارة، لكن أجازه ابن القاسم ورآه من الرفق 

 ).5/269(المواق:
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وسمع القرینان لا بأس أن یقول الرجل العامل لمثلھ أعني خمسة أیام 

 وأعینك خمسة أیام في حصاد زرعك ودرسھ وعملھ (ابن رشد).

فیما قل  لأنھ من الرفق فكان ذلك ضرورة تبیح ذلك وإنما یجوز ذلك

 ).4/418وقرب من الأیام وإن اختلفت الأعمال (المواق: 

قلت: قولھ فكان ذلك ضرورة إلى آخره معناھا ھنا الحاجة كما قدمنا. 

وكذلك نصوا على أن (قولھم الصفقة تفسد إذا جمعت حلالاً وحرامًا 

 )7/79مخصوص بالمعاوضات المالیة بالبیع والشراء) (في الزرقاني: 

التعلیق على بعض عقود الوقف التي تجمع حلالاً وحرامًا،  قال في معرض

ومعناه أن التبرعات لا تبطل بالجمع بین الحلال والحرام بل یبطل فقط 

الجزء الذي تعلقت بھ الحرمة ویصحح غیره وذلك لأن عقود المعروف 

والرفق یتسامح فیھا نظرًا لقصد الشارع العام في إیقاعھا ما لا یتسامح في 

ویغتفر فیھا من الخلل الذي تدعو إلیھ الحاجة ما لا یغتفر في عقود غیرھا، 

 المكایسة المحضة.

ومن ھذا القبیل ما ذكر ابن یونس في جامعھ وھو یعلل بعض عقود 

الصرف: "انظر ھل العلة أنھم إذا قصدوا الإقالة جاز لأنھا معروف، وإذا 

ابتاع حنطة بوازن  قصدوا التبایع لم یجز لأنھا مكایسة. فیجب على ھذا إذا

فأعطاه ناقصًا ورد علیھ من الحنطة، إن قصدوا التبایع لم یجز ولو قصدوا 

الإقالة فقال المشتري وقد وجد دیناره ینقص سدسًا أقلني بھذا النقص من 

 سدس الطعام وخذ الدینار الناقص لجاز" (كتاب الصرف من ابن یونس).
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لل مضاف للعقد ولیس في ھذه المجالات برز إعمال الحاجة لتصحیح خ

متبوعًا في تصحیح خلل یتعلق بعقد إرفاق ومعروف. ( یراجع بحثنا: 

 الضرورة والحاجة لمزید من التفصیل).

 مسألة الضمان

الضمان شغل ذمة بالحق وصح "ولزم" من أھل التبرع إلى أن قال: وصح 

الضمان عن "الضامن" وإن تكرر بأن ضمن ضامن أو متعدد وضمن 

 ).6/3كذلك وھكذا. (خلیل بشرح الزرقاني  الضامن ضامن

وبعد أن قرر العلماء امتناع الضمان بجعل فإنھم استثنوا منھ حالة اشتراء 

سلعة یدین شركة من طرف اثنین أو أكثر ویضمن كل منھم صاحبھ في 

 قدر ما ضمنھ فیھ فإنھ جائز وبیعھما سلعة أو اقتراضھما.

في اشتراء شيء بینھما أو بیعھ  حسب الزرقاني تعلیقاً على قول خلیل لا

"كان أسلمھما شخص بشيء وتضامنا فیھ" كقرضھما، فالتضامن جائز 

على الأصح عند ابن عبد السلام وإلیھ ذھب ابن أبي زمنین وابن العطار 

خلافاً لابن الفخار ورآه سلفاً جر منفعة وعلل الجواز في ھذه الأمور 

 الثلاثة بعمل الماضین.

من بین المشترین قول خلیل: فإن اشترى بستمائة ویترتب على التضا

بالحمالة فلقي أحدھم أخذ منھ الجمیع ثم إن لقي "المؤدي" أحدھم أخذه بمائة 

لأصالة ثم بمائتین "حمالة" ثم إن لقي أحدھما ثالثاً أخذه بخمسین وبخمسة 

وسبعین فإن لقي الثالث رابعاً أخذه بخمسة وعشرین وبمثلھا ثم أخذه باثني 
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ونصف وستة وربع فإن لقي سادسا أخذه بستة وربع"، وھناك صور  عشر

 لقي الأول الثالث بعد أن لقي الثاني (یراجع الزرقاني).

من المدونة إن أشھد رجل على نفسھ أنھ ضامن بما قضي لفلان على فلان 

أو قال أنا كفیل لفلان بمالھ على فلان وھما حاضران أو أحدھما غائب 

نفسھ من الكفالة والضمان لأن ذلك معروف لزمھ ما أوجبھ على 

 ).5/100والمعروف من أوجبھ على نفسھ لزمھ". (المواق: 

وقال البرزلي یجري على ضمان ما لا یضمن في الإجارات والعواري 

 ).5/391وفیھ خلاف. (الحطاب 

من ھذه النصوص یمكن حل إشكالیة ضمان المشتركین بعضھم لبعض أو 

 لضمان.تبرع الشركة المدیرة با

 خلاصة القول

في مطلع ھذا البحث أشرنا إلى الأدلة الكبرى التي تبین مقاصد الشریعة  

في ھذا العقد وأمثالھ من عقود التعاون والمشاركات، وھي مقاصد من 

 شأنھا أن تخصص ما علم من مقصد الشارع في منع الغرر والجھالات.

على عقود تبیحھا وأن التأمین التكافلي بصیغھ المختلفة یمكن تخریجھ 

الحاجة، وبخاصة تلك التي تشتمل على شائبة المعروف التي تجیز الغرر 

 ویكون تضامن المؤمنین مسموحًا فیھ بشائبة الجعل.

كما أن ضمان الھیئة المأجورة على الإدارة یمكن أن یخرج على مسألة 

 المدونة، وھي الالتزام بالكفالة.
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أن یصاغ في شكل عقد مضاربة  وباختصار فإن التأمین الإسلامي یمكن

وشركة أموال معقودة على التبرع بالربح أو جزء من رأس المال 

للمتضرر من أرباب المال والمضاربین الذین یشكلون جمعیة إدارة 

الشركة، وأن ھذا العقد الجدید بھذا الشكل یجوز مع اشتمالھ على قدر من 

عقد والغرر في الغرر؛ لأنھ عقد معروف ورفق وأن التبرع لاحق بال

لواحق العقد وفي سوى وجھ الصفقة یجوز للحاجة كما أوضحنا في مبحث 

 الفرق بین الضرورة والحاجة في كتابنا "صناعة الفتوى".

كما أن الشروط والضوابط الشرعیة یجب توفرھا كما تجب الإشارة إلى 

نقطة أخیرة، وھي أن شركات التأمین التكافلي یجب أن ینص نظامھا على 

 م التعامل بالربا.عد

وخلاصة القول: إن شركات التأمین التكافلي علیھا أن تحاول صیاغة 

  عقودھا من جدید على ضوء العناصر التي أشرت إلى بعضھا وأن توحد

إن لم یكن ھیكلھا فعلى الأقل أسس أنظمتھا لإحداث شيء من الانسجام 

 والاقتراب ما أمكن من العقود الشرعیة للشركات.

. فالفرق واضح بین التأمین التقلیدي وبین التأمین التكافلي لمن لھ وختامًا.

درایة بالفقھ أو عنایة بالاستنباط {قلُ لاَّ یسَْتوَِي الْخَبِیثُ وَالطَّیِّبُ وَلوَْ 

 ].100أعَْجَبكََ كَثرَْةُ الْخَبِیثِ} [المائدة:

لمعاني وأخیرًا.. فقد یكون من المناسب عقد ندوة خاصة بالتأمین لتأصیل ا

التي وردت وسترد في البحوث والدراسات الأخرى ووضعھا في القوالب 

التنظیمیة العملیة واقتراح الأدوات الكفیلة بتطبیقھا. والله تعالى وتقدس ولي 

 التوفیق.
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نائب رئیس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمین، ووزیر العدل الموریتاني  

 السابق 

وإلى فعل عمر ذھب أبو حنیفة ومالك في أحد قولیھ وھو في العتبیة  ]1[

والمازونیة ومشى علیھ خلیل في مختصر حیث یقول:" وبدئ بالدیوان إن 

 اً لمذھب المدونة.أعطوا". خلاف

أما الشافعي وأحمد فیریان أن العاقلة ھي عصبة النسب فقط وھي روایة 

المدونة عن مالك فلھذا فقد اعتمدھا الشروح بناء على أن العاقلة أصل 

على غیر قیاس كما بینھ الشافعي من كون الأصل أن الأنسان ھو الذي 

 ول المعنى.یضمن جنایات نفسھ ومن قال بالقیاس رءاه أمراً معق

وقد عبر إمام الحرمین عن المعنى الذي فھم منھ بقولھ: والمقدار الذي 

وإن كان لا –ذكره العلماء في المعنى الذي فھموه من غرض الشارع 

أن العرب كانت تتناصر ویذبّ بعض  -یستند على السبر اعتبارُه

العشیرة عن البعض، بالنفس والمال، ویناضل البعض دون البعض، 

لشارع بإعانة المخطئ إذا ورد منھ زلل، وقد كانوا یتعاطون فورد ا

استعمال الأسلحة للتدرب بھا، ولا یبعد إفضاء استعمالھا في وجوه من 

الخطأ، فھذا ما تخیلھ الناظرون على البعد، وإنما ذكرناه لأنا في تفصیل 

 المسائل قد نعتضد بأطراف ھذا المعنى.

عرب للسلاح مبررا تشریع العاقلة، وما قالھ إمام الحرمین في تعاطى ال

فإن الأخطار التي نجمت عن ... الحدیثة التي تفضى إلى أنواع من 
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الحوادث غیر مسبوقة تبرر بدون شك إیجاد وسائل لتفتیت الدیات 

 وبجبر الأضرار والتعاون على الكوارث والأخطار.

 لاروس الصغیر الفرنسي. ]2[

 7/1090  الوسیط للسنھوري ]3[

والدلیل على جواز ذلك عند الحنابلة قول الخرقي:( والربح على ما  ]4[

 قدامة : یعني في جمیع أقسام الشركات.اصطلحا علیھ ) قال ابن 

وبعد ذكر الإجماع في المضاربة على أن الأمر فیھا على ما یتفق علیھ  

بین رب المال والمضارب تعرض" لشركة العنان" وھو أن یشترك 

بدنان بمالیھما فیجوز أن یجعلا الربح على قدر المالین. ویجوز أن 

لا فیھ مع تساویھما في المال یتساویا مع تفاضلھما في المال وأن یتفاض

 وبھذا قال أبو حنیفة.

 وذكر خلاف مالك والشافعي رحمھما الله تعالى . 

وقال في : شركة الأبدان فھي معقودة على العمل المجرد وھما  

یتفاضلان فیھ مرة ویتساویان أخرى فجاز ما اتفقا علیھ من مساواة أو 

ى لا نعقادھا على العمل تفاضل كما ذكرنا في شركة العنان بل ھذه أول

 المجرد...

وأما شركة الوجوه فكلام الخرقي بعمومھ یقتضى جواز ما یتفقان علیھ  

 من مساواة وتفاضل .
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وھو قیاس المذھب لأن سائر الشركات الربح فیھا على ما یتفقان علیھ  

 فكذلك ھذه.

وذكر خلاف القاضي في ھذه الأخیرة فقط ورد علیھ ثم قال : وأما  

ربة التي فیھا شركة وھي أن یشترك مالان وبدن صاحب أحدھما المضا

مثل أن یخرج كل واحد منھما ألفاً ویأذن أحدھما للأخر في التجارة بھما 

فمھما شرطا للعامل من الربح إذا زید على النصف جاز لأنھ مضارب 

 لصاحبھ في ألف ولعامل المضاربة ما اتفقا علیھ بغیر خلاف .....

قال : فحصل مما ذكرنا أن الربح بینھما على ما  وبعد شرح طویل 

 140-139-138/ 7اصطلحا علیھ في جمیع أنواع الشركة .( المغني 

 دار ھجر)

یبقى إشكال واحد ھو موقع الجزء المتبرع بھ في عقد الشركة فیمكن أن 

یكون ذلك في صلب عقد المضاربة من باب اشتراط بعض الربح 

ھ لمن شاء المضارب فإن شاءه لنفسھ للمضارب أو رب المال ولو شرط

 )   أو لرب صح الشرط .( الدر المختار

وقول المالكیة في اشتراط جمیع الربح ( وجاز "الربح" أي اشتراطھ كلھ 

لأحدھما أو لغیرھما من رب المال والعامل لأنھ من باب الھبة فإن 

وغیره  6/219اشترطھ لمعین قضي لھ بھ إن قبل) یراجع الزرقاني 

 كتب المالكیة وھذا یحل المشكلة.من 

فالشركة تقوم على اشتراط جزء لأرباب المال وذلك جائز ولو كان  

لأجنبي معین حكم لھ بھ ولو كان لغیر معین وجب من غیر قضاء 



 27 

وبذلك تعرف أنھ لا داعي إلى تخریجھ على مسألة ملكیة الھبة بالقول 

 لأن المسألة منصوصة في القراض .

رع بالربح التبرع بجزء من رأس المال وھو تبرع ویضاف إلى التب 

مشروط بالحاجة ومع أن ھذا العقد فیھ تلفیق لأقوال العلماء فإن ذلك 

یجوز للحاجة التي تبیح محرمات الوسائل والتي تبیح عقود الرفق 

والمعروف كما في مسألة المالكیة المعروفة بأعنى بغلامك على أن 

 -ة أجازه ابن القاسم و رآه من الرفق أعینك وھي إجارة في الأصل فاسد

 -5/269حسب عبارة المواق 

 140-139-138/ ابن قدامة المغني ]5[

 قرار المجلس الأوربي : التأمین وإعادة التأمین: ]6[

ناقش المجلس البحث والأوراق المقدمة إلیھ في موضوع التأمین وما 

أوربا، واطلع على ما صدر عن المجامع الفقھیة یجري علیھ العمل في 

 والمؤتمرات والندوات العلمیة بھذا الشأن، وانتھى إلى ما یلي :

: مع مراعاة ما ورد في قرارات بعض المجامع الفقھیة من حرمة أولا

الذي یقوم على أساس الأقساط الثابتة دون أن یكون -التأمین التجاري 

ومشروعیة  -ة أو التحمل لخسائرھاللمستأمن الحق في أرباح الشرك

الذي یقوم على أساس التعاون المنظم بین  -التأمین التعاوني 

مع اقتصار دور  –إن وجد  –المستأمنین، واختصاصھم بالفائض 

فإن ھناك  -الشركة على إدارة محفظة التأمین واستثمار موجوداتھا

، وتلبیة حلول لمعالجة الأوضاع الخاصة  حالات وبیئات تقتضي إیجاد
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متطلباتھا، ولا سیما حالة المسلمین في أوروبا حیث یسود التأمین 

التجاري، وتشتد الحاجة إلى الاستفادة منھ لدرء الأخطار التي یكثر 

تعرضھم لھا في حیاتھم المعاشیة بكل صورھا، وعدم توافر البدیل 

الإسلامي ( التأمین التكافلي) وتعسر إیجاده في الوقت الحاضر، فإن 

 لمجلس یفتي بجواز التأمین التجاري في الحالات التالیة وما یماثلھا:ا

حالات الإلزام القانوني مثل التأمین ضد الغیر على السیارات  .1

والآلیات والمعدات، والعمال والموظفین ( الضمان الاجتماعي، 

 ونحوھا.  أو التقاعد) وبعض حالات التأمین الصحي أو الدراسي

أمین لدفع الحرج والمشقة الشدیدة، حیث حالات الحاجة إلى الت .2

 یغتفر معھا الغرر القائم في نظام التأمین التجاري.

 ومن أمثلة ذلك:

التأمین على المؤسسات الإسلامیة كالمساجد، والمراكز،  .1

 والمدارس، ونحوھا.

التأمین على السیارات والآلیات والمعدات والمنازل  .2

اطر غیر المقدور علي والمؤسسات المھنیة والتجاریة، درءا للمخ

 والسرقة وتعطل المرافق المختلفة.  تغطیتھا، كالحریق

التأمین الصحي تفادیا للتكالیف الباھظة التي قد یتعرض لھا  .3

المستأمن وأفراد عائلتھ، وذلك إما في غیاب التغطیة الصحیة 

 المجانیة، أو بطئھا، أو تدني مستواھا الفني.

 ً الحیاة بجمیع صوره لدورة قادمة  : إرجاء موضوع التأمین علىثانیا

 لاستكمال دراستھ.
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 ً : یوصي المجلس أصحاب المال والفكر بالسعي الحثیث لإقامة ثالثا

المؤسسات المالیة الإسلامیة كالبنوك الإسلامیة، وشركات التأمین 

 التكافلي الإسلامي ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا.

 التأمین على الحیاة:

قدمة إلیھ حول التأمین على الحیاة، واطلع عل ناقش المجلس البحوث الم

 ما صدر عن المجامع الفقھیة والمؤتمرات والندوات العلمیة بھذا الشأن.

وبعد المناقشة والتحاور حول جوانب ھذا الموضوع وما علیھ أحوال 

المسلمین في أوروبا وسائر البلاد غیر الإسلامیة، ومع مراعاة ما 

لتأمین التجاري والتأمین التعاوني في یجري علیھ العمل في شركات ا

 أوروبا انتھى إلى ما یأتي:

: تأكید ما صدر عن المجلس في دورتھ السادسة حول موضوع أولاً 

 التأمین وإعادة التأمین.

 ً : تأكید ما صدر عن بعض المجامع الفقھیة من حرمة التأمین ثانیا

الربا  التجاري على الحیاة، وجواز التأمین التعاوني إذا خلا عن

والمحظورات الشرعیة، وعلى ما صدر من الندوة الفقھیة الثالثة لبیت 

التمویل الكویتي التي حضرھا ثلة من الفقھاء المعاصرین والاقتصادیین 

 م وانتھت إلى إصدار الفتوى التالیة: 1992 -ھـ  1413في 

التأمین على الحیاة بصورتھ التقلیدیة القائمة على المعاوضة  .1

والمبالغ المستحدثة عند وقوع الخطر أو المستردة  بین الأقساط
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مع فوائدھا عند عدم وقوعھ ھو من المعاملات الممنوعة شرعاً 

 لاشتمالھ على الغرر الكثیر، والربا والجھالة.

لا مانع شرعاً في التأمین على الحیاة إذا أقیم على أساس  .2

بأقساط  التأمین التعاوني (التكافلي) وذلك من خلال التزام المتبرع

]، وتنظیم تغطیة الأخطار التي تقع على 6غیر مرتجعة[

المشتركین من الصندوق المخصص لھذا الغرض، وھو ما 

یتناولھ عموم الأدلة الشرعیة التي تحض على التعاون وعلى البر 

والتقوى وإغاثة الملھوف ورعایة حقوق المسلمین والمبدأ الذي لا 

 لعامة.یتعارض مع نصوص الشریعة وقواعدھا ا

 ً : ومع ما سبق فإن حالات الإلزام قانونیاً ، أو وظیفیاً، مسموح بھا ثالثا

 شرعاً، إضافة إلى ما سبق استفتاؤه في قرارات الدورة السادسة.

 3/443  تاج العروس الزبیدي ]7[

 11/156   شرح مسلم للنووي ]8[

 5/41     المنتقى على الموطأ  الباجي ]9[

 5/93  الذخیرة القرافي ]10[

 9/258  المجموع  النووي ]11[

 4/365  حاشیة على مواھب الجلیل  المواق ]12[

 322/ 4مواھب الجلیل   الحطاب ]13[
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 5/390   واق حاشیة على مواھب الجلیلالم ]14[

 


